
    مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

    أم لا إن كان قرضا والثاني المنة فيه وإن أخذه على جهة الهبة ففيه المنة أكثر فقال

بعض أصحاب سيدي الشيخ له إن صاحب المال لا يمن بل يمن االله بذلك فقال إن لم يمن هو يمن

أهله وأقاربه في بلده فقالوا له قد لا يرجع هو للبلد يعني المقترض فقال الشيخ تقع المنة

على أهله وأقاربه فإن لم يقع ذلك منهم فقد تقع من أهل البلد فيقولون فلان حجج فلانا وفي

ذلك من المنة ما فيه بشيء لا يجب عليه ولا يندب إليه أو كما قال هذا فعلهم في الحجة

الأولى فما بالك بهم في التطوع وهذا حال القوم الذين ينظرون في خلاص ذممهم ويفكرون في

ذلك انتهى والظاهر من حال من ذكر أن له مالا ببلده أنه كان لا يمكنه بيعه ولا التوكيل في

ذلك والإتيان به وإلا لو قدر على ذلك للزمه واالله أعلم ص أو سؤال مطلقا ش يعني أن الحج لا

يجب على من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بالسؤال وقوله مطلقا أي سواء كانت عادته السؤال

ببلده أو لم تكن وسواء كانت العادة إعطاءه أو لم تكن أما إذا لم تكن عادته السؤال فلا

خلاف أنه لا يجب عليه الحج وسواء كانت العادة إعطاءه أم لا وكذلك إذا كانت عادته السؤال

ولم تكن العادة إعطاءه ففي هذه الثلاث صور لا إشكال في سقوط الحج ولا في منعه إذا لم تكن

العادة إعطاءه سواء كانت عادته السؤال أم لا لأنه من الإلقاء بنفسه إلى التهلكة وأما إذا

كانت العادة إعطاءه ولم تكن عادته السؤال فيختلف في خروجه على قولين الإباحة والكراهة

نقلهما ابن رشد في سماع أشهب والأرجح منهما الكراهة كما سيأتي ونقلهما المصنف في

التوضيح وابن عرفة وغيرهما وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا كانت عادته في بلده السؤال

ومنه عيشه والعادة إعطاءه فقال المصنف في توضيحه ومنسكه إن ظاهر المذهب إنه لا يجب عليه

الحج ويكره له الخروج وجزم به هنا وقال في الشامل إنه المشهور وأقر في شروحه كلام

المؤلف على إطلاقه وكذلك البساطي والشيخ زروق ولم ينبه عليه ابن غازي قلت ونصوص أهل

المذهب التي وقفت عليها مصرحة بخلاف ذلك وأن الحج واجب على من عادته السؤال إذا كانت

العادة إعطاءه قال القاضي عبد الوهاب في التلقين فإن وجد الراحلة وعدم الزاد لم يلزمه

إلا أن تكون عادته السؤال انتهى وله نحوه في المعونة وقال أبو إسحاق التونسي في أول

كتاب الحج ومن شأنه في موضعه السؤال هو يقدر على المشي والسؤال في طريقه كما يسأل في

بلده ولا يتعذر عليه فعليه فرض الحج لأنه مستطيع والقدر الذي يتسبب به في بلده غير معدوم

في الطريق انتهى وقال ابن الحاج في منسكه وإن كانت المسألة عادته لزمه الحج انتهى وقال

صاحب الطراز أصحابنا يقولون إذا كان ذلك معيشته في أهله كان استطاعة في حقه ووجه أن من

لا يقدر على حرفة من المساكين فالسؤال في حقه خفيف لأجل حاجته فإذا كان في أهله يسأل



فسواء في حقه قطن أو ظعن ويلتحق ذلك بسائر الحرف التي تكتسب بها المعيشة انتهى قال ابن

رشد في شرح المسألة الخامسة من سماع أشهب من كتاب الحج وإن كان ممن يقدر على المشي من

غير مشقة تفدحه وما يعيش به في بلده لا يتعذر عليه في طريقه من صناعة لا يعدمها أو سؤال

لا يتعذر عليه فالحج واجب عليه انتهى وقال ابن جماعة التونسي ويلزم السائل الفقير إذا

كانت العادة إعطاءه انتهى وقال الزهري في شرحه للقواعد الإسلامية إن كان يستطيع المشي

وعيشه في المقام لا يتعذر عليه في السفر أو كان عيشه بالتكفف وكان في رفقة لا يخشى

الضيعة فيها وجب ذلك عليه انتهى وقال ابن بشير وهل يجب على المتسول أما إذا كانت عادته

لا تختلف في وطنه وفي الطريق فيجب عليه إذا علم أنه يجد من يعطيه وحكى اللخمي قولين

وهما منزلان على حالين فمن تساوت حاله لزمه كما قلنا ومن افتقر إلى ذلك من
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